
  

  07/06/2005المؤرخ في  016886القرار رقم 

  

  :ملخص الوقائع 

الذي تعرض لمتابعة تأدیبیة بسبب ارتكابھ عدة أخطاء مھنیة أثناء ممارسة وظیفتھ ) ع .ب( إن المدعو 

كقاضي ، رفع طعنا بالنقض ضد مقرر العزل الصادر ضده عن الھیئة التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء 

المخطر عادة عن طریق الطعن بالإلغاء في مثل ھذه القضایا قرر الفصل في  و أن مجلس الدولة

  .الدعوى بكل غرفھ مجتمعة

  

  ن مجلس الدولةإو علیھ ف

  في الشكل 

 :حول الدفع  بعدم قابلیة المقرر المطعون فیھ لأي طریق من طرق الطعن  -

كھیئة تأدیبیة غیر قابلة  حیث دفع السید وزیر العدل بأن مقررات المجلس الأعلى للقضاء المنعقد

  .من القانون الأساسي للقضاء  99للطعن فیھا طبقا لأحكام المادة 

حیث أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة و أن تشكیلتھ و إجراءات المتابعة أمامھ و 

 جھة قضائیة إداریةالصلاحیات الخاصة التي یتمتع بھا عند انعقاده كمجلس تأدیبي تجعل منھ 

أمام مجلس الدولة عملا  طریق النقضتكون قابلة للطعن فیھا عن  "نھائیة  اأحكام" تصدر  صةمتخص

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و  98/01من القانون العضوي رقم  11بأحكام المادة 

یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجھات القضائیة "  نالتي تنص صراحة على أ

  ....." اداریة الصادرة نھائیالإ

بالتالي فإن الطعن في ھذه الحالة لا یمكن أن یكون إلا طعنا بالنقض و بذلك یجب أن یخضع  

  قانون الإجراءات المدنیة ،  نم 233للشروط المحددة بالمادة 

  .و علیھ یتعین رفض الدفع الخاص بعدم قابلیة المقرر للطعن 

 :الطعن  حول آجال  -

مما  صحیحا،یثبت تبلیغ الطاعن بالمقرر المطعون فیھ تبلیغا  القضیة مابملف أنھ لا یوجد  حیث

  .قانونایدعو لاعتبار الطعن قد وقع في الآجال المحددة 

 :حول الوجھ الأول: في الموضوع 

 :الفرع الأول -

ضمن تشكیلة المجلس الأعلى  حیث انتقد الطاعن حضور النائب العام لدى مجلس قضاء تیارت

  .للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبي



لا یوجد أي نص یمنع حضور عضو في المجلس ینتمي إلى المجلس القضائي الذي حیث أنھ 

  .یعمل بھ القاضي محل المتابعة

و أنھ اتضح بالرجوع إلى المقرر المطعون فیھ أنھ لم یسبق للطاعن إثارة أي تحفظ أو إبداء أیة 

خصوص تشكیلة المجلس التأدیبي التي مثل أمامھا ، مما یجعل انتقاده في غیر محلھ و یتعین ملاحظة ب

  .رفضھ

 :الفرع الثاني  -

  حیث أثار الطاعن عدم احترام الآجال المحددة لإطلاعھ على ملفھ التأدیبي،

من القانون الأساسي للقضاء تفرض وضع الملف التأدیبي تحت تصرف  97حیث أن المادة 

  محل المتابعة ثلاثة أیام على الأقل قبل تاریخ انعقاد الجلسة،القاضي 

و أن الطاعن أقر بأنھ اطلع على ملفھ التأدیبي تسعة أیام قبل مثولھ أمام المجلس و یكون بذلك قد 

  .المذكورة و تمكن من تحضیر دفاعھ 97استفاد بأجل أطول مما حددتھ المادة 

  .تعین رفضھیر مبرر و یغول ھذا الأمما یجعل الوجھ 

 :حول الوجھ الثاني المأخوذ من انعدام الأسباب -

حیث أثار الطاعن عدم تسبیب المقرر محل الطعن فیما أنھ لم یطلع على أیة شكوى موجھة ضده 

  .أو على أوجھ المتابعة

و لكن حیث ثبت من بیانات المقرر محل الطعن أن الطاعن أخبر بالوقائع المنسوبة إلیھ و اطلع 

التأدیبي أساس المتابعة و كانت لدیھ فرصة تنظیم دفاعھ و تقدیم توضیحاتھ حول الوقائع على الملف 

  .المتابع من أجلھا

حیث أن المقرر أشار بوضوح إلى أن المجلس التأدیبي عقد جلستھ و توصل إلى النتیجة التي 

على الأسئلة التي نطق بھا بعد مناقشة الوقائع المنسوبة إلى الطاعن و السماع إلى توضیحاتھ و رده 

وجھت إلیھ و أن المقرر أسس على ما دار في الجلسة من نقاش و مرافعات مما یجعلھ مسببا تسبیبا 

  .كافیا 

  .و بذلك یتعین رفض الوجھ الثاني غیر المبرر

من قانون الإجراءات المدنیة ، المصاریف القضائیة تقع  270نھ و تطبیقا لأحكام المادة أحیث 

 .ق الطاعنتعلى عا

  

  

  

  

  



  ابـــــــــــذه الأسبــــــــلھ

  

 یقضي مجلس الدولة علنیا حضوریا و نھائیا  -

 بقبول الطعن شكلا   -

 و رفضھ موضوعا -

 .مع إبقاء المصاریف القضائیة على عاتق الطاعن -

 

في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ السابع من شھر جوان  بذا صدر القرار ووقع التصریح بھ -

من سنة ألفین و خمسة من قبل الغرف المجتمعة بمجلس الدولة المشكلة من السیدات و 

 :السادة 

 

  ھني فلة
  مولاي محمد یزید

  مختاري عبد الحفیظ
  كروغلي مقداد
  سلایم عبد الله

  منور یحیاوي نعیمة
  بن عبید الوردي 

  فنیش كمال
  عبد المالك عبد النور

  رئیسة مجلس الدولة  
  مستشار الدولة المقرر  
  نائب الرئیسة  
  رئیس غرفة  
  رئیس غرفة  
  رئیسة غرفة  
  رئیس غرفة  
  رئیس غرفة   
  عمید رؤساء الأقسام  

  

مباركة القاضیة  بحضور السید بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السیدة میھوبي -

 .المكلفة بكتابة الضبط

 

  

   

 


